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أنهى البرلمان العراقي يوم الأربعاء الماضي ( تموز )، القراءة الثانية لمشروع قانون هيئة الحشد
الشعبي، بحضور  نائبا. الأمر الذي يمهد لرفع القانون إلى رئاسة مجلس النواب لغرض تحديد

يبًا. موعد لجلسة تصويت على القرار قر

يأتي هذا القانون في حال إقراره، كبديل عن قانون الحشد النافذ والصادر عام ، والذي يهدف
إلى إضفــاء الطــابع القــانوني لمؤســسة عســكرية رديفــة للقــوات الأمنيــة الرســمية العراقيــة، ذات أبعــاد

سياسية وعقائدية.

ما مخاطر القانون؟
مشروع تعديل قانون الحشد الشعبي يُعد من المواضيع المثيرة للجدل حاليًا في العراق، نظراً للتغيرات
السياسية والأمنية التي قد تترتب عليه. فالتعديلات المقترحة تستهدف إعادة هيكلة الحشد الشعبي
ووضعه ضمن إطار قانوني محدد، يتضمن إضافة تعديلات جديدة وجوهرية لقانون الحشد القديم
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 . الذي سبق وأن أقره البرلمان عام

وبالتالي، فأن هذا القانون قد يؤدي إلى تكريس الانقسامات الطائفية، على اعتبار أن الحشد الشعبي
يــد مــن التــوترات بين الطوائــف المختلفــة في في غــالبيته مُشكــل مــن فصائــل مســلحة شيعيــة، ممــا يز

العراق.

ناهيـك عـن أن القـانون الجديـد، قـد يثـير قلـق بعـض الـدول الإقليميـة، خصوصًـا تلـك الـتي تعتـبر أن
ــأثير ذلــك علــى العلاقــة مــع ــدًا لهــا، مثــل دول الخليــج. بالإضافــة إلى ت الحشــد الشعــبي يمثــل تهدي
الولايات المتحدة التي تُصنف عدد من الفصائل المنضوية داخل الحشد وقادتها على لائحة الإرهاب
الأمريكية. وتعتقد الولايات المتحدة أيضًا، أن هذه التعديلات، سوف تقوي الفصائل الموالية لإيران،

وهو أمر حساس بالنسبة للعلاقات بين بغداد وواشنطن.

وتتضمن فقرات القانون الجديد، تعديلات مهمة وجوهرية نحاول استعراض أهمها، والنظر بتأثيرها
علـى الساحـة السياسـية والعسـكرية داخـل البلاد وخـارجه، ومـن هـي الأطـراف الداعمـة لإقـرار هـذه

التعديلات ومن يرفضها، وما خطورتها، بالإضافة إلى موقف الشا العراقي منها.

يًا بوزارتي ترتبط هيئة الحشد الشعبي بالقائد العام للقوات المسلحة، ولا علاقة لها إدار .1
ير. الدفاع والداخلية، ويكون رئيس هيئة الحشد بدرجة وز

كاديمية الحشد الشعبي” لترفد الحشد بالضباط المدربين بمعزل عن (الكلية تأسيس “أ .2
العسكرية) التي تقوم بنفس العمل داخل الجيش العراقي. 

تكون لهيئة الحشد موازنة مالية مستقلة تموّل من الموازنة العامة الاتحادية، ومن عوائد .3
أموال الهيئة، والتبرعات، وأية موراد أخرى.

يخضع منتسبو هيئة الحشد، لأحكام القوانين العسكرية والموظفين المدنيين لحين إقرار .4
قانون خدمة وتقاعد خاص بهيئة الحشد، وذلك (بسبب سحب قانون الخدمة والتقاعد

الخاص بالحشد من التصويت عليه في البرلمان نتيجة ضغوط أمريكية).
يستثنى المنتسبون للحشد الشعبي قبل صدور هذا القانون، من شرطي العمر والشهادة .5
المنصــوص عليهمــا في قــانون الخدمــة والتقاعــد العســكري، (حــتى لا يتــم الاســتغناء عنهــم

بسبب تجاوزهم السن القانوني أو عدم حملهم لأي مؤهل تعليمي).

ما أوجه الاعتراضات على القانون؟
بحسب ما يتضمنه مشروع القانون، فنحن بصدد إعادة تعريف وإنشاء مؤسسة عسكرية لا تمت
بصلة للقوات المسلحة العراقية، إنما مرتبطة بشكل مباشر برئيس الوزراء (والذي يكون من الأحزاب
الشيعية بحسب العرف السياسي المتفق عليه في العراق)، وإنشاء حالة شبيه جدًا بالحرس الثوري
يًا إنما ارتباطه بالمرشد الأعلى الإيراني الذي يعمل بشكل مستقل عن الجيش الإيراني ولا يرتبط به إدار

علي خامنئي.



وترى الأحزاب والكتل السياسية المقربة من إيران، بأن الهدف من مشروع قانون الحشد الشعبي هو
تنظيم هيكلية وعمل هيئة الحشد. وهو عن القانون النافذ الصادر عام ، وسيساهم في منح

رئيس الهيئة، الصلاحيات اللازمة لتنفيذ الأهداف التي يتوخاها هذا التشريع.

بالمقابل، ترى الولايات المتحدة أن القانون الجديد لهيئة الحشد الشعبي، يهدف إلى تحويل الحشد
الشعــبي لنســخة أخــرى مــن “الحــرس الثــوري” الإيــراني، والإبقــاء علــى شخصــيات مصــنفة كعنــاصر

إرهابية أمريكيًا، في مناصب رئيسية داخل الحشد.

أما الكتل السياسية السنية والكردية داخل البرلمان، فقد أعربت كتلة حزب “تقدم” النيابية بزعامة
كبر كتلة سنية في البرلمان)، عن امتعاضها من إضافة فقرات إلى جدول أعمال جلسة محمد الحلبوسي (أ
المجلس، دون المناقشة والتوافق السياسي المسبق. وبالرغم من أن الاعتراض كان فنيًا، إلا أنه يخفي

رفضًا سنيًا للقانون.

يادة يادة صلاحيات الحشد الشعبي، وز ومع ذلك فأن جميع الكتل السنية، تبدي مخاوفها من ز
ابتعاده عن القوات الأمنية التابعة لوزارتي الداخلية والدفاع. فالسنة من جانبهم، ممتعضون من
تواجد الحشد في المدن السنية وتشكيلهم تهديدًا أمنيًا على تلك المناطق، بالإضافة إلى الاحراج الذي
يلاقيه السياسيون السنة مع حواضنهم الشعبية التي تلاقي الأمرين من تواجد الحشد في مناطقهم،
كما تستخدم الكتل الشيعية، تواجد الحشد في المناطق السنية كعامل ضغط انتخابي ينافس الكتل

السنية داخل مناطقهم السنية. 

يًا وقانونيًا، كتحدي عسكري وسياسي كبير لهم، أما الكرد، ينظرون لمسألة تعاظم قوة الحشد عسكر
فلطالما عانى إقليم كردستان من الضربات العسكرية بالمسيرات والصواريخ التي استهدفت بنى تحتية

اقتصادية وسياسية داخل الإقليم، من غير أن تكون لهم القدرة على الرد على تلك الضربات.

وأخر ما شهدناه من ذلك، هو استهداف مواقع الشركات النفطية داخل الإقليم، الأمر الذي سبب
بدفع بعض الشركات الأجنبية بالتفكير بمغادرة الإقليم لانعدام الأمن فيه. لكن مع ذلك، فأن الكُتل
الشيعيــة يمكنهــا اقنــاع الكــرد للتصــويت لصالــح قــانون الحشــد، مــن خلال اســتغلال ملــف رواتــب

الموظفين الذي تضغط به الحكومة المركزية على حكومة إقليم كردستان.

خطورة النقاط التي تضمنها مشروع القانون
يـادة نفـوذ الفصائـل مـن الملاحظـات الـتي تـم وضعهـا علـى مـشروع القـانون، إنـه يمكـن أن يـؤدي إلى ز
المنضوية داخل الحشد، وتأثيرها في القرار السياسي للدولة العراقية، كما سيُعد هذا القانون، كخطوة
متقدمـة ضـد المطالبـات الـتي تتزايـد بإدمـاج الحشـد الشعـبي في وزارتي الـدفاع والداخليـة. وذلـك مـن
خلال اسـتحداث مؤسـسات مسـتقلة وتمويـل مسـتقل ومرجعيـة مبـاشرة لرئاسـة الـوزراء بمعـزل عـن

وزارتي الدفاع والداخلية.



وهــذا مــا تضمنــه مــشروع القــانون بشكــل صريــح، وبالتــالي فأننــا أمــام تشكيــل مؤســسة عســكرية لا
تخضع للرؤية الأمنية لوزارتي الدفاع والداخلية، وتتصرف أمنيًا بحسب خططها وأجندتها الخاصة،
وسيكون للبلد رأسين أمنيين يمهد للدخول في حالة تنافس بأغلب الأحيان، أما موضوع أن مرجعية
الحشد الشعبي لرئاسة الوزراء، فهو موضوع إداري بحت لا علاقة له بالخطط العسكرية أو العقيدة

العسكرية التي يتبناها الحشد، ولا يستطيع رئيس الوزراء فرض رؤيته على الحشد.

يز ابتعاد الحشد الشعبي عن مؤسسات البلد الأمنية المتمثلة بوزارتي الدفاع والداخلية، ولأجل تعز
كاديمية الحشد الشعبي) التي تقوم برفد يجيز القانون الجديد لمؤسسة الحشد الشعبي، تأسيس (أ
يًا ومؤدلجين عقائديًا، بمعزل عن الكلية عسكرية وكلية شرطة الحشد الشعبي بضباط مدربين عسكر

الرسميتان التي تقومان برفد وزارتي الدفاع والشرطة بالضباط المدربين.

فالغايـة مـن هـذه الأكاديميـة، هـو رفـد الحشـد الشعـبي بضبـاط مـؤدلجين عقائـديًا، وتنشئتهـم علـى
الولاء للقائد المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدم الارتباط بالأجندات الوطنية التي تتبناها مؤسسات
الدولــة، إنمــا العمــل بمــوجب الــولاء للمذهــب العــابر للحــدود، وتبــني عقيــدة عســكرية مختلفــة عــن
العقيدة التي يتبناها الجيش العراقي والتي تتمحور على حماية الوطن والمواطن من الاخطار الخارجية

والداخلية. 

هــذا الأمــر ســيساهم في انقســام المؤســسة الأمنيــة العراقيــة، ويعمــل علــى تهميشهــا لصالــح الحشــد
الشعبي. وفي حال عدم ضبط الحشد الشعبي ضمن إطار الدولة، قد يساهم ذلك في تأجيج صراع

داخلي.

والأمثلــة علــى ذلــك كثــيرة وعديــدة، فقــد قــام الحشــد الشعــبي بفــترة سابقــة، بتهديــد رئيــس الــوزراء
العـراقي السـابق مصـطفى الكـاظمي علنيًـا، بـل أنـه قـام بمحاولـة اغتيـال لـه عـام . وفي أفضـل
الأحوال، نعتقد أن هذا القانون ربما سيعزز التفكك الداخلي للسلطة المركزية بوجود قوة مسلحة

كبيرة رديفة ذات تسليح كبير ونوعي. 

القـانون يجيز إنشـاء مؤسـسة ماليـة تتلقـي أمـوالاً
مجهولة المصدر

يلاحـظ علـى فقـرات التعـديل الجديـد لقـانون الحشـد الشعـبي، إن قـادة الفصائـل المنضويـة بالحشـد،
كـبر مـن ميزانيـة الدولـة، بالإضافـة إلى فتـح بابًـا للتمويـل غـير الرسـمي تسـعى للاسـتحواذ علـى حصـة أ
ومجهــول المصــدر، وفتــح البــاب للاســتثمار بالاقتصــاد العــراقي، وهــذا مــا أشــارت إليــه إحــدى فقــرات
القانون بشكل واضح “تكون لهيئة الحشد موازنة مستقلة تمول من الموازنة العامة الاتحادية، ومن

عوائد أموال الهيئة، والتبرعات، وأية موراد أخرى”.



وهــذا بالضبــط مــا يقــوم بــه الحــرس الثــوري الــذي لــديه مؤســسات اقتصاديــة مســتقلة عــن الدولــة
لتمويل نشاطاته. وبالتالي، فلن يكون من حق الأخرين مسائلة الحشد الشعبي عن مصادر تمويله،

أو وجهات الصرف التي يقوم بها. 

أمــا عــن التمويــل الــذاتي الخــاص بالحشــد الــذي نــص عليــه القــانون الجديــد، فتُعــد شركــة “المهنــدس
العامة” التي تعمل لصالح الحشد، نسخة مماثلة للذراع الاقتصادي للحرس الثوري الإيراني المسماة
بـــ “خــاتم الأنبيــاء”، وتحصــل شركــة “المهنــدس” علــى عقــود حكوميــة بمئــات الملايين مــن الــدولارات

لتمويل نشاطاتها المجهولة للدولة العراقية.

وفيمـا يتعلـق بقـانون الخدمـة والتقاعـد للحشـد الشعـبي، فنرجّـح أن واحـدة مـن أهـم الأسـباب الـتي
دفعـت الكتـل السياسـية المنـاصرة للحشـد الشعـبي، للسـعي لإقـرار قـانون جديـد لـه، هـو أن القـانون
السـابق لعـام ، كـان تشريعًـا مقتضبًـا تـم إقـراره علـى عجالـة، يتألـف مـن ثلاث مـواد فقـط، ولا

يتضمن تفاصيل كافية.

ولأجل التعامل مع هذه الثغرة حاولوا في البدء العمل على اصدار “قانون خدمة وتقاعد” خاص
بالحشد بالرغم من أن الدولة العراقية تمتلك لموظفيها العسكرين “قانون خدمة وتقاعد عسكري”
معمول به، إلا أن قادة الحشد يرفضون التعامل معه أو الامتثال للقانون الساري فعلاً، رغبة منهم

لزيادة استقلاليتهم عن الدولة العراقية. 

 لكـن مشكلـة قـانون “الخدمـة والتقاعـد” الجديـد للحشـد الشعـبي (الـذي سـحب مـن البرلمـان في
آذار/مــارس لهــذه الســنة بضغــوط أمريكيــة)، لا يقبلــه قــادة الفصائــل بصــيغته الــتي تــم عرضهــا علــى
البرلمــان، لأن فيــه فقــرة الســن الإلــزامي للتقاعــد، وفي حــال تطــبيقه، فــأن كثــير مــن قــادة الحشــد
ومنتسبيه سيتم إحالتهم على التقاعد، وهذا ما تم معالجته في مشروع القانون الجديد للحشد،
حيــث تــم اســتثناء المنتمين للحشــد قبــل اصــدار هــذا القــانون مــن شرط العمــر والتقاعــد. ولــولا هــذا
الاستثناء، لكن من الممكن أن يتم إحالة رئيس هيئة الحشد فالح الفياض ( سنة) للتقاعد، مع

 شخص من كبار قيادات الحشد الشعبي. 

ومــع ازديــاد مخصــصات الدولــة لميزانيــة “الحشــد الشعــبي” بشكــل كــبير في الســنوات الأخــيرة بســبب
يـادة ارتفـاع عـدد منتسـبيه. حيـث ارتفـع عـدد منتسـبي الحشـد مـن  ألـف عنصر إلى  ألـف ز
عنصر لتتجــاوز ميزانيــة “الحشــد الشعــبي” . مليــار دولار في عــام ، بــات مــن شبــه المؤكــد أن

بعض هذه الوظائف وهمية.

وتعتقــد واشنطــن بــأن بعــض الأمــوال الممنوحــة للحشــد علــى شكــل رواتــب، تجــد طريقهــا إلى إيــران
بالعملــة الصــعبة. الأمــر الــذي جعــل مــن الولايــات المتحــدة مــؤخرًا، تضغــط علــى الشركــات الــتي تنظــم

رواتب منتسبي الحشد، لتعطيل كارتات الدفع الإليكتروني الخاص بمنتسبي الحشد.



يكي امتعاض أمر
مــن الــدلائل الــتي تشــير إلى تعــاظم الامتعــاض الأمريــكي مــن احتماليــة إقــرار قــانون جديــد للحشــد
الشعبي يرسخ شرعيته بالعراق، ما كشف عنه رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، الأحد
 تمـوز ، والـذي قـال أن “تهديـدات أميركيـة” طـالت العـراق، وأن واشنطـن أرسـلت لجميـع

القيادات السياسية بشأن الحشد الشعبي، تبدي فيها رفضها من عرض قانون الحشد في البرلمان.

وأشار إلى أن البلاد ربما تكون مقبلة على أزمة أمنية، وبالتالي فأن القراءة التي جرت في البرلمان والنية
لعـرض القـانون للتصـويت، يمثـل بالنسـبة لـواشنطن، تحـدي جديـد لهـا مـن الأطـراف المواليـة لإيـران،

وربما سيكون لهذا الأمر تداعياته في الفترة القريبة القادمة.

ير مشروع القانون في البرلمان؟ ما احتمالية تمر
إن احتمالية تمرير مشروع القانون الجديد للحشد الشعبي داخل البرلمان العراقي، ستكون ضعيفة،
لأنهــا تصــطدم بعقبــة امتنــاع الكتــل الســنية والكرديــة عــن التصــويت لصــالحه بســبب المخــاوف الــتي
ذكرناها أعلاه، لكن تبقى المساومات السياسية لها الدور في تغيير مواقف تلك الكتل، ومثال ذلك،
الإنفراجة التي حصلت بين بغداد وأربيل في موضوع رواتب الموظفين والسماح بتدفق النفط الكردي

للتصدير.

لكن هناك مشكلة أخرى هي موضوع التهديدات الأمريكية ضد إقرار هذا القانون، فمن المرجح أن
تمتنع بعض الكتل الشيعية من التصويت لصالح القانون خوفًا من العقوبات الأمريكية التي توعدت

بها الإدارة الأمريكية.

ما هو الموقف الشعبي من القانون؟
لا توجد وسيلة موثوقة يمكن من خلالها قياس الرأي العام الشعبي في العراق إزاء القانون الجديد
للحشــد الشعــبي. لكــن مــن خلال الأحــداث الــتي حصــلت في الســنوات الأخــيرة، مثــل “تظــاهرات
تشريــن” وعمليــات الاغتيــال الــتي نُفــذت بحــق المتظــاهرين، والــتي كــان المتهــم الأول بهــا هــي فصائــل
الحشد الشعبي، وكذلك من مراقبة ما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يتبين لنا أن هناك
حالـة رفـض كـبير مـن قبـل الجمـاهير للحشـد الشعـبي ومحـاولات تقنينـه كقـوة عسـكرية بمعـزل عـن

القوات الأمنية الرسمية.

ومــن الملفــت للنظــر إن رفــض تقتنين الحشــد الشعــبي لم يقتصر علــى الشرائــح المجتمعيــة الــتي عــانت
طويلاً من فصائل الحشد مثل السنة، إنما من الطائفة الشيعية أيضًا التي تلقت اضطهادًا مماثلاً



مـن الحشـد، تمثـل بسلسـلة الاغتيـالات الـتي طـالت النـاشطين الحقـوقيين، أو الـ بهـم في السـجن
بسبب أراءهم التي ينشروها على مواقع التواصل الاجتماعي. 

نعتقد أن ما تعتزم عليه واشنطن (وربما إسرائيل أيضًا) في الأيام القريبة القادمة من ضربات مركزة
تســتهدف بهــا قــادة الفصائــل المنضويــة بالحشــد ومقراتهــم العســكرية (بحســب مــا يتــم تسريبــه مــن
الصحافة العالمية)، ربما يكون توقيتها صحيحًا، نظرًا لحالة الرفض الجماهيري داخل العراق لتلك

الفصائل، والرغبة الشعبية للتخلص من حالة اللا دولة.
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